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المبحث الثالث                                    مجالات تقييد المباح 

المبحث الثالث
مجـالات تقييد المبـاح 
   تمهيد ...
      المصلحة العامة هي الاساس التي يقوم عليها التشريع لما فيه صلاح للفرد والمجتمع . وتحقيق المباح إنما شرع لتحقيق المصالح ودرأ المفاسد .
ولكي يكون هذا التقييد ملزما يجب أن يصدر من جهة لها الحق في الالزام وهي الدولة ، او ولي الامر ، اما ما عدا هذه الجهة فلا يحق لها ذلك ، لانه سوف يؤدي الى ما فيه تحريم ما احله الله ، وايجاب ما لم يوجبه الله ورسوله .
وقد أنكر الله تعالى ذلك بقوله عز وجل: (( قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ ))
 ، وقوله : ((  أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ       اللَّهُ ))
 .
إن إلزام الناس بأمر هو في الاصل من المباحات دون قيد شرعي منضبط ، او اذن من الشارع بذلك ينتج عنه ظن فاسد ورأي خبيث ، حتى ان الله تعالى سمى من يفعل ذلك على وجه التشريع مشركا ، فقد قال تعالى :(( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ))
 .
ومن اجل سد هذا الباب نهت الشريعة الاسلامية أن يلزم الانسان نفسه بان يمتنع عن فعل امر مباح حتى لو كان ذلك بقصد التعبد ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :(( بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم ، فسأل عنه فقالوا : ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم  فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ))
 . وعن حميد بن ابي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول :(( جاء ثلاثة رهط الى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أخبروا كأنهم تقالوهم ، فقالوا : أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال أحدهم : أما أنا فاني أصلي الليل أبدا ، وقال آخر : أنا اصوم الدهر ولا أفطر ، وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا . أما والله اني لأخشاكم لله واتقاكم له ولكني أصوم وافطر وأصلي وارقد واتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ))
 .
ولكن دلت الادلة الشرعية التفصيلية أنه يجوز لولي الامر التدخل بالزام المباح او منعه او تقييده لفرد من الافراد بصورة مؤقتة او دائمية بحسب مقتضيات المصلحة وفي احوال مخصوصة وفي مجالات حددها الشارع حتى يكون تقييد المباح منضبط بقواعد معينة لا يستطيع ولي الامر ان يتخطاها لكي لا يكون تقييده مبنيا على الهوى .
مجالات تقييد المباح
     من خلال استعراض الادلة السابقة الدالة على مشروعية تقييد المباح يمكن استخلاص المجالات التي يجوز لولي الامر أن يقيد المباح فيها ، وهي :
1. اذا كان الاقدام على المباح يؤدي الى ضرر ، فلولي الامر الحق في التقييد بما يراه مناسبا لدفع وازالة هذا الضرر. وهذا يندرج تحت قاعدة (الضرر يزال)
 المأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم :( لا ضرر ولا ضرار )
 . مثال ذلك / 
· اشتراط الفحص الطبي لكلا الزوجين قبل العقد لسلامة الزوجين من الامراض المزمنة وغيرها الناتجة من تضارب فصائل الدم والتي تؤدي الى عدم الانجاب او موت المولود بعد فترة من ولادته .
· اشتراط فحص البصر لمن يريد الحصول على اجازة سوق المركبات تفاديا للاضرار التي قد تنتج والتي فيها الحاق الاذى بالآخرين .
· اشتراط الفحص الطبي والسلامة من الامراض المعدية للعاملين في معامل صنع المواد الغذائية لمنع انتقال تلك الامراض وتلوث المواد الغذائية بها . وكذلك اشتراطه في اجراءات التعيين في الدوائر الحكومية .
هذه القيود من شأنها تدرأ المفاسد التي قد تنتج والتي فيها ضرر عام يلحق اكبر عدد ممكن من الناس .
2. اذا كان المباح متعلق بشؤون الدولة الخاصة كالجيش والشرطة وعمل الوزارات والدوائر ، فلولي الامر الحق في تقييده بما فيه تنظيم لمرافق الدولة المختلفة تحقيقا للمصلحة العامة المتمثلة في تسيير شؤون الناس وقضاء حاجاتهم .
 وامثلة ذلك كثيرة منها :
· إلزام الجيش والشرطة بلباس معين .
فالتقييد هنا لمصلحة وهي تنظيم دوائر الدولة لتقديم افضل الخدمات واكثرها لجميع افراد المجتمع .

3- تنظيم المرافق والاموال العامة التي يشترك فيها المسلمون في تحصيل المنافع منها كالماء والكلأ والطرق وغيرها . فلولي الامر تقييد بعض افراد المباح لتحقيق المقصد الشرعي من اشتراك جميع الناس فيه على حد سواء .وامثلة ذلك كثيرة منها :

· تحديد ساعات معينة لسقي الاراضي الزراعية التي يشترك اصحابها في مجرى مائي واحد ، لضمان انتفاع الكل بالماء على حد سواء . 
· منع سير المركبات الكبيرة في شوارع معينة  أو في أوقات معينة ، وذلك للمحافظة على تلك الطرق من الضرر مثلا ، وللتخفيف من حدة الازدحامات والاختناقات المرورية .
4- تنفيذ فروض الكفاية المتعلقة بالدولة . فقد حدد الشارع بعض فروض الكفاية بان جعلها منوطة بالدولة كجمع الزكاة وتنظيم أمور الجهاد وغيرها . فلأجل تنفيذها اعطى الشرع الحق لولي الامر او للدولة بان يضع ما فيه الزام سواء كان بتقييد المباح او بغيره من الامور الاجتهادية الاخرى لمن يتعلق بهم هذا الامر .

اما اذا كانت الفروض لا تتعلق بالدولة كالاجتهاد في استنباط الاحكام الشرعية ، فليس لولي الامر الحق في التدخل في الزام المجتهدبن او تقييدهم . وامثلة ذلك كثيرة منها :

· ما فعله سيدنا عثمان رضي الله عنه من تحديد شهرا معينا لاداء الزكاة كما مر في مبحث الادلة .
5- إذا كان الإقدام على المباح فيه منع من استيفاء الحقوق ورد المظالم فلولي الامر الحق في تقييده لرفع ذلك المنع . 
من امثلة ذلك :
- اشتراط سيدنا عمر رضي الله عنه على عماله عدم وضع الابواب والحجب عند دار الامارة كما مر في الأدلة
6- إذا كان الإقدام على المباح فيه شبهة ولا سيما فيما يتعلق بشؤون الحكم والقضاء فلولي الامر الحق في تقييده لدفع تلك الشبهة لما فيه طعن وتشويه لسمعة الامارة والقضاء .
مثال ذلك:
· احصاء اموال الولاة والقضاة والوزراء وكل من يشغل منصب هام في الدولة ومنعهم من مزاولة التجارة او اي عمل آخر خارج نطاق وظيفتهم .
7- إذا كان الإقدام على المباح فيه فتنة وشق لصفوف المسلمين فلولي الامر الحق في تقييده لدفع هذه الفتن والقضاء عليها . مثال ذلك :

  - توحيد القراءات في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه والزام الناس بقراءة واحدة وهي قراءة قريش .
1 )  سورة يونس / آية 59 .


2 )  سورة الشورى / آية 21 .


3 )  سورة الأنعام / 148.


1 )  رواه البخاري 6 / 2865 .


2)  روا ه البخاري 5 / 1949 .


1 )  الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص/ 114 ، الاشباه والنظائر لابن نجيم ، ص/ 72 .


2)  موطأ مالك للإمام مالك بن انس أبو عبد الله الاصبحي 2 / 745 ، مسند احمد للإمام احمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني 1 / 313 ، رواه ابن ماجة 2 / 784 .






